المحــاضرة الحاديــة عشـر

 حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة 
 

أولا / تعريف المنافسة غير المشروعة

  تعتبر المنافسة محركا دافعا لعملية التجارة لما تثبته من حركية في السوق تساعد  في جودة الإنتاج وتخفيض الأسعار ، وعليه فان المنافسة هي السعي لتصريف اكبر قدر ممكن من السلع والمنتجات والخدمات من خلال جذب العد الكبير من الزبائن ، وهذا ما دفع البعض إلى وصف المنافسة بقانون التجارة . وعملية جذب الزبائن هي المحور الأساسي ضمن أعمال المنافسة ، إذ يسعى التاجر بكافة الوسائل لجذب وبيع البضائع ، ولكي يحمي التاجر نفسه لابد أن يحترف القواعد والأعراف التجارية والسلوكيات الأخلاقية في ممارسة التجارة مع غيره من التجار، حتى لا تنقلب المنافسة إلى  وسيلة غير مشروعة أو عملا سلبيا لا ايجابيا اتجاه مصلحة التجارة .

    ودعوى المنافسة غير المشروعة ترد أحكامها غالبا ضمن الأحكام المتعلقة بالمحل التجاري ، لأنها تهدف إلى حماية حقوق مالك المحل التجاري من الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها التاجر المنافس لجذب عملاء غيره من التجار ، ومادامت دعوى المنافسة غير المشروعة وسيلة التاجر لمنع غيره من التجار من جذب عملائه بوسائل غير مشروعة ترد أحكامها غالبا ضمن الإحكام المتعلقة بالمحل التجاري .

    غير أن المشرع لم التجاري لم ينظم هذه الدعوى صراحة ضمن الأحكام المتعلقة بالمحل التجاري ، وإنما نص عليها بشكل ضمني في النصوص المتعلقة بالعناصر المعنوية الداخلية في تكوينه ، فتارة توجب الإحكام في هذا المجال التعويض مع نشر الحكم وتارة إتلاف المواد المعدة للتقليد .

    ومع صدور القانون04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات المؤرخ في 23/06/2004 نص المشرع الجزائري على المنافسة غير المشروعة بقوله :'' تمنع كل الممارسات التجارية غير النزيهة المخالفة للأعراف التجارية النظيفة و النزيهة ، والتي يتعدى من خلالها عون اقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان آخرين.

   كما نص  في المادة 43 من التعديل الدستوري لسنة 2016 رقم  16-01 أن :'' ....يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة ''.

ثانيا /  أنواع المنافسة 

تنقسم المنافسة إلى نوعين ، فقد تكون منافسة محظورة أو ممنوعة وقد تكون منافسة غير مشروعة 

1- المنافسة الممنوعة 

    توجد حالات لا يجوز فيها المنافسة مطلقا سواء كان ذلك عن طريق استعمال وائل مشروعة أو وسائل غير مشروعة . وحالات المنافسة الممنوعة أما أن يكون أساسها نص في القانون أو اتفاق بين الطرفين .

أ-المنافسة الممنوعة بنص القانون 

   وهذه تفترض وجود نص قانوني يحظر القيام بنشاط تجاري معين مثال على ذلك يشترط القانون في مهنة الصيدلة ، على كل خص يعمل فيها ان يكون مؤهلا لذلك اي حاصلا على شهادة علمية تسمح بممارسة مهنة الصيدلة ، فلو قام شخص بممارسة تلك المهنة دون ان يكون حاملا للشهادة المطلوبة في ذلك المجال فمعنى ذلك انه خالف الحظر القانوني ويعد عمله منافسة بنص من القانون وليس من قبيل المنافسة غير المشروعة .

   أما إذا قام الصيدلي ببيع الأدوية ولجأ إلى طرق غير مشروعة لاجتذاب عملاء الغير ففي هذه الحالة يكون قد ارتكب منافسة غير مشروعة .

  وقد تنجم المنافسة الممنوعة ، بناء على احتكار قانوني للدولة بحيث يمنع القانون الأفراد ممارسة نشاط معين ويقصره على المرافق العامة مثلا على ذلك الاتجار بالأسلحة أو ممارسة التجارة الخارجية .

ب - المنافسة الممنوعة بين الإطراف 

المنافسة الممنوعة التي تتم بين الأطراف تأخذ صورا مختلفة منها .

1 – التزام مؤجر العقار بعدم منافسة المستأجر:
   تقضي القواعد العامة بان يلتزم مؤجر العقار بتمكين المستأجر من التمتع بالعين المؤجرة على أن يكون له حق في ممارسة تجارة مماثلة في ذات العقار أو تأجير مكان آخر لشخص ثان يستعمله لتجارة مماثلة . ولكن اشترط المستأجر على المؤجر عدم ممارسة تجارة مماثلة في ذات العقار أو حرمانه من تأجير مكان آخر لممارسة نشاط مماثل في هذه الحالة يمتنع على المؤجر مخالفة الشرط .

 2 – التزام البائع بعدم منافسة المشتري:

   يعتبر التزام بائع المحل التجاري بعدم إنشاء تجارة مماثلة من الالتزامات التي تنتج عن عقد بيع المحل التجاري فينشأ هذا الالتزام على عاتق البائع دون حاجة إلى النص عليه في عقد البيع . والالتزام بعدم إنشاء تجارة مماثلة يعتبر التزاما تعاقديا فلا يكون الإخلال به من قبيل أعمال المنافسة غير المشروعة التي أساسها المسؤولية التقصيرية وإنما يعتبر من قبيل أعمال المنافسة الممنوعة بموجب العقد .

  وقد يتضمن عقد البيع شرطا صريحا يمنع البائع من إقامة تجارة مماثلة وهذا الشرط صحيح طالما هو محدد من حيث الزمان والمكان ولا يمثل قيدا على حرية التجارة والعمل.

3 – اتفاق التوزيع الحصري :

   قد يتفق الطرفان على أن يشتري التاجر السلع التي ينتجها المصنع المتعاقد معه دون غيره من المصانع التي تنتج نفس السلع أو إلا يبيع المصنع أو المنتج لغير التاجر حتى يتفادى هذا الأخير مزاحمة غيره من التجار كما لو تعهدت الشركة المنتجة بعدم البيع لغير صاحب التوكيل بالتوزيع الحصري داخل إقليم معين .

4 – الاتفاق على تنظيم الإنتاج :

   يعد من قبيل المنافسة الممنوعة الاتفاق الذي يتم بين أصحاب المصانع أو التجار على تنظيم إنتاج السلع من حيث كميتها وتحديد أسعارها لتحديد إنتاج كل مصنع أو تاجر وعدم تجاوزه إلى المتفق عليه بهدف تنظيم المنافسة بين المنتجين .

2 – المنافسة غير المشروعة : 

    أخذت المنافسة غير المشروعة عدة تعريفات ، فهناك من عرفها على أنها :'' استخدام الشخص لطرق ووسائل منافية للقانون ، العادات ، العرف ، والشرف ، فإذا قام بعمل معين ولم يكن مخالفا للقانون أو العرف وادي هذا العمل إلى منافسة غيره من التجار وأضر بهم ، فانه لا يعد عملا غير مشروع أي لا يعتبر فاعله مرتكب خطأ '' كما عرفت على أنها :'' هي كل تصرف أو    وسيلة مستعملة لتحقيق غرض معين وهو اغتصاب العملاء من منشأة صناعية أو محل تجاري'' وعرفت أيضا على أنها:'' أعمال المنافسة غير المشروعة هي التي يستهجنها الضمير الاجتماعي والتي لا يتسامح عنها الصالح العام ولا يتجاوز عنها بشكل أو بآخر بل يضعها تحت صورة تامة من صور المسؤولية .''  

   وقد عرفت الأستاذة نادية فضيل المنافسة غير المشروعة على أنها :'' استخدام التاجر لطرق ووسائل منافية للقوانين أو العرف أو العادات التجارية . أما إذا قام التاجر بعمل معين ولم يكن مخالفا للقوانين و الأعراف التجارية ورغم ذلك أدى إلى منافسة غيره من التجار واضر بهم فانه لا يعد عملا غير مشروع ولا يعد مرتكبه مخطئا .

    وفي نفس السياق نقول : عندما نكون بصدد دراسة موضوع المنافسة ، فمن المتفق عليه أن يكون لكل مؤسسة أو محل الحق في البحث عن العملاء ومحاولة اجتذاب وكسب عملاء الغير، ويكون للمؤسسة بالمقابل الحق أيضا في الدفاع عن مصالحها وعن عملائها لوقف هذه المحاولات شريطة أن تكون هذه الوسائل مباحة ومسموحا التعامل بها ، أما إذا خرجت المنافسة عن هذا الإطار ، فإنها ستجد حاجزا يصدها ، وهذا أما لعدم مشروعيتها أي لاستعمالها أساليب مخالفة لما هو متعارف عليه في السوق ، أو لكونها قد اعتدت على نص قانوني أو التزام تعاقدي ، فنكون هنا أمام منافسة ممنوعة بنص القانون أو بمقتضى الاتفاق الذي التزم به الطرفان والذي يقضي بعدم المنافسة . 

   وفي حقيقة الأمر فان الصعوبة تثور في إيجاد التوازن بين مبدأ حرية التجارة ، وبالتالي حرية المنافسة وبين حماية المصالح المشروعة للمؤسسة التجارية وحقها في الدفاع عن مكتسباتها .

ثالثا / صور المنافس غير المشروعة :

   إن صور المنافسة غير المشروعة متنوعة وكثيرة ، وذلك أن صور الخطأ لا يمكن حصرها لكثرتها وتنوعها ، إلا أن الفقه استقر على عدد معين من الحالات ، والتي يمكن للقاضي القياس عليها واعتبارها صورة من صور المنافسة غير المشروعة ، لان الحياة العملية التجارية وكذلك المنازعات القضائية أبرزت صورا متكررة لا يمكن أن تقع تحت حصر بسبب القدرات التي يتمتع بها بعض التجار غير الشرفاء في خلق وابتكار الأساليب غير النزيهة ، فان صور الخطأ في المنافسة غير المشروعة يصعب حصرها ، ولذلك نجد بعض الفقه راح يجتهد ويحدد أشكال هذا الخطأ .

1 – الإساءة إلى سمعة التاجر :

     من الأعمال المحظورة الأعمال التي من شانها أن تمس بشهرة وسمعة التاجر أو الصانع أو أن تنقص من قيمة المنتجات وجودتها ، وذلك عن طريق نشر الادعاءات الكاذبة وترويج للحملات الدعائية من اجل التشويه عن طريق نشر مقالات في الصحف والمجلات ، تدعيما للخلط الذي قد يقع للمستهلكين ، وتتمثل هذه الأفعال في :

- الأفعال المؤدية إلى ادعاءات غير مطابقة للحقيقة للحط من سمعة التاجر .

- إحداث اللبس والخلط في أذهان الزبائن 

- وضع أو إذاعة بيانات تجارية مغايرة للحقيقة .

- تقليد طرق الإعلان .

2 – أعمال تهدف إلى بث الاضطراب داخل المشروع المنافس أو داخل السوق :

    تتحقق المنافسة غير المشروعة  كذلك بلجوء التاجر إلى بث الاضطراب والفوضى في مؤسسة منافسة ، ويمكن أن يحدث ذلك بأساليب متنوعة منها إفشاء أسرار صنع منتج معين لإحداث الاضطراب في صنعه ، أو طرح منتج سيئ في السوق والادعاء انه من صنع المنافس 

أو تحريض مستخدم لهذا الأخير على افتعال عيوب في منتجاته أو على بث الفوضى في صفوف العمال داخل مؤسسته ن وتكون هذه الصورة ضمن الأفعال التالية :

- بث الاضطراب داخل المؤسسة المنافسة .

- بث الاضطراب في السوق .

- استغلال الشهرة .

- أعمال المنافسة غير المشروعة التي تتخذ صور تخفيض أسعار البيع .

  دعوي المنافسة غير المشروعة 

أولا / الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة  

     لم ينظم المشرع الجزائري  دعوى المنافسة غير المشروعة ولم يبين شروطها ولا أساسها القانوني واكتفى بذكر بعض الممارسات التي اعتبرها ممارسات غير مشروعة ، ففي إطار العلامات التجارية مثلا بما أنها عنصر من عناصر المحل التجاري ذكر المشرع أن تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي منافس أو تقليد منتجاته أو خدماته أو الإشهار الذي يقوم به ن قصد كسب زبائن هذا العون إليه بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك ، يشكل منافسة غير مشروعة .

     لقد حاول الفقهاء والقضاء إعطاء أساس قانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة مستمدان من الأحكام العامة في المسؤولية المدنية 
 فقد حاول البعض إسناد هذه الدعوى إلى أحكام المسؤولية التقصيرية والبعض الآخر إلى نظرية التعسف في استعمال الحق ، 
 وليست المسؤولية التقصيرية ذلك لان المنافسة أصلا هي عمل مشروع فإذا انحراف التاجر عن السلوك المشروع فلا يعد مرتكبا للخطأ إلي يقيم المسؤولية التقصيرية بل يعد متعسفا في استعمال حقه المقرر له والمألوف طبقا لأعراف وعادات التجارة ، إلا أن هذا الاتجاه  قد تم نقده لعدة 

اعتبارات .

ثانيا / شروط دعوى المنافسة غير المشروعة 

     إن رفع دعوى المنافسة غير المشروعة معناه رفع دعوى المسؤولية التقصيرية ويحق لكل تاجر أصيب بضرر ناجم عن فعل المنافس غير المشروعة أن يرفع دعوى أمام القضاء يطاب فيها بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء تلك الأعمال كلما توافرت بعض الشروط
 التي سنقف عندها فيما يلي :

الشرط الأول : الخطأ

     يعرف الخطأ على انه :'' انحراف في السلوك قد يقع من شخص في تصرفه ويجاوز الحدود التي يجب عليه التزامها في سلوكه '' وينبغي للقول بوجود الخطأ أن يكون هناك عمل منافس ، وان هذا العمل قد تم لمصلحة شخص وقد قام به مستعملا طرقا غير سوية أو سليمة مخالفا بذلك عرف وتقليد الحياة التجارية ، ويعتبر عنصر الخطأ في هذه الدعوى أدق الأركان لصعوبة تحديده وحصره ، لذا لجأ الفقهاء لتوضيح أهم صور الخطأ ، وأصبح بإمكان القاضي القياس عليها للقول بوجود أو عدم وجود عنصر الخطأ .

 الشرط الثاني : الضرر

    باعتبار أن دعوى المنافسة غير المشروعة تستند إلى نفس الاساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية ، فقد كان لا بد إذن من توافر جميع أركانها ومن بينها عنصر الضرر حتى نقر مسؤولية الشخص عن فعله.

  ويرى جانب من الفقه  في هذا،  انه لا يكفي حدوث خطأ من التاجر حتى تقوم مسؤوليته ، بل يجب أن ينجم عن خطئه ضرر للغير .ويقع على المضرور عبء إثبات الخطأ والضرر ، ويعتبر الضرر واقعة مادية تخضع في إثباتها لكافة وسائل الإثبات كالبينة والقرائن . والضرر الذي يستوجب التعويض هو الضرر الذي وقع فعلا أو سيقع حتما في المستقبل . 

   ويرى جانب آخر من الفقه انه لا يشترط وقوع الضرر فعلا لقيام دعوى المنافسة غير المشروعة فيكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع ذلك أن غرض دعوى المنافسة غير المشروعة لا يتمثل في حصول المضرور عن التعويض بل يهدف أيضا إلى حماية المحل من المنافسة غير المشروعة بالنسبة للمستقبل كأن يستخدم التاجر اسما تجاريا مشابها بحيث يؤدي إلى إحداث اللبس بين العملاء ، في هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال بعض التعديلات على الاسم منعا للبس أو أن تأمر المنافس بعدم استعماله ، كما انه قد يكون الضرر ماديا وقد يكون معنويا ، كما لا عبرة بما إذا كان الضرر كبيرا أو يسيرا .

الشرط الثالث : العلاقة السببية 

   وهي الركن الثالث من أركان المسؤولية وعنصر مهم لقيامها ، ويقصد بها انه إذا توافر ركنا الخطأ والضرر ، فلابد أن يكون هذا الأخير ناتج عن هذا الخطأ ، فالعلاقة السببية هي علاقة السبب بالنتيجة ، وبالتالي يجب أن يكون الضرر الذي لحق بصاحب المحل التجاري نتيجة للفعل أو الخطأ الصادر عن المعتدي على العلامة عندئذ تقوم المسؤولية المدنية ، وهذه المسؤولية لا تفترض إنما يجب إثبات شروط قيامها من خطا وضرر وعلاقة سببية ، وبإمكان صاحب المحل ممارسة حق الرجوع والتتبع والمطالبة بالتعويض واستخدام المسؤولية التقصيرية ، أما إذا انتفت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، كأن يكون بفعل الغير أو خطأ المضرور أو بسبب قوة قاهرة عندئذ لا تقوم المسؤولية ، ولا يخفى أن استخلاص رابطة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها .
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 4- زعموم الهام ، حماية المحل التجاري – دعوى المنافسة غير المروعة – شهادة ماجستير في القانون فرع عقود ومسؤولية ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، 2003-2004 ، ص 34 


 - فضيل نادية ، النظام القانوني للمحل التجاري ، المرجع السابق ، ص 57 .� 


 - زعموم الهام ،المرجع السابق ، ص26 . � 


 - ناصر موسى ، المرجع السابق ، ص 87 وما بعدها .� 


 - لأكثر تفصيل انظر في هذا موسى ناصر المرجع السابق ، من ص 81 إلى ص118 ، كذلك انظر سميحة القيلوبي الوسيط في � 


شرح القانون التجارة المصري ، دون طبعة ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، مصر ، 1984 ، لعور بدرة ، حماية المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بيع منخفضة للمستهلكين ، مقال منشور في مجلة المفكر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بسكرة ، العدد العاشر ، جانفي 2014 .


 - راجع في هذا المادة 382مدني فرنسي التي تقابل المادة 124 من التقنين المدني الجزائري التي تنص :'' كل عمل أيا كان ، يرتكبه� 


المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض .''


 - سلامي ميلود ، دعوى المنافسة غير المشروعة – كوجه من أوجه الحماية المنية للعلامة التجارية في القانون الجزائري، مقال � 


منشور في مجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد 6 جانفي 2012 


 - لأكثر شرح انظر في هذا فضيل نادية ، النظام القانون للمحل التجاري، المرجع السابق ن ص62 .� 


 - زعمزم الهام ، المرجع السابق ، ص  49 . � 


 - المرجع نفسه ، ص57 .� 


 - فضيل نادية ، القانون التجاري الجزائري ن المرجع السابق ، ص 229 .� 


- انظر في هذا كل من فضيل نادية ، النظام القانوني للمحل التجاري ، المرجع السابق ، ص 64 و محمد فريد العويني ، القانون � 


التجاري ، الجزء الأول ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية 1998 .، ص 396 .


 - بوبشطولة بسمة ، الحماية القانونية للعلامة التجارية ، جامعة محمد لمين دباغين ، سطيف 2 ، الجزائر ، كلية الحقوق والعلوم � 


السياسية ، قسم الحقوق ، 2014-2015 ، ص 23 .
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